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الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم 
بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا 
المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و 

روع الخدمات و الدراسات ، و قد اقر المنظم أن تبرم ھذه الصفقات قبل الش
 استثناءا یمكن الشروع في التنفیذ قبل الإبرام في التنفیذ كقاعدة عامة، و 

 12كما أشارت إلیھ المادة في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم 
المنتجات و الخدمات  و في حالة استراد؛ضمن شروط و إجراءات محددة

ذ القرار بحكم التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنیة السرعة في اتخا
طبیعتھا و التقلبات السریعة في أسعارھا و مدى توافرھا، و كذا 
الممارسات التجاریة المطبقة علیھا و التي لا تكون مكیفة مع ھذه 

 .إبرام الصفقات -تنفیذ الخدمات - الصفقات العمومیة: الكلمات المفتاحیة

          قمار خدیجة.د
 

مجلة صوت القانون               

Execution of services before concluding transactions 

  

  

/09/ 19:تاریخ الإرسال        
 

  : ملخص

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم 
بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا 
المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و 

الخدمات و الدراسات ، و قد اقر المنظم أن تبرم ھذه الصفقات قبل الش
في التنفیذ كقاعدة عامة، و 

في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم 
ضمن شروط و إجراءات محددة

التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنیة السرعة في اتخا
طبیعتھا و التقلبات السریعة في أسعارھا و مدى توافرھا، و كذا 
الممارسات التجاریة المطبقة علیھا و التي لا تكون مكیفة مع ھذه 

  .الصفقات
الكلمات المفتاحیة
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Summary : 
Public contracts are written contracts within the meaning of the 
legislation in force, are concluded before any commencement of 
performance of services as a general rule, but In cases of 
imperative urgency motivated by imminent danger, may authorize 
the commencement of execution before the conclusion of the 
public contract. 
On the other hand, public contracts for the importation of goods 
and services which, by their nature, require prompt decision by the 
contracting service, are exempted from the provisions of this Title 
which are not adapted to those markets, in particular those relating 
to to the mode of handover. 
Key words: Public procurement - Performance of services - 
Public procurement 

 

 

  

 ar84@gmail.comkhadidjaguem: یمیل، الإ قمار خدیجة: المؤلف المرسل -1

 :مقدمة
لقد أجمعت جل النصوص القانونیة المنظمة لعقد الصفقات العمومیة على 

الصفقات العمومیة :" لتجتمع بنفس الصیاغة القانونیة ، أنھا عقود مكتوبة
العقود الإداریة  و لما كانت، 1"عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ

شرط جوھري وجوبي لقیام عقد كالكتابة یقوم على عقد الصفقة  بما فیھا
 15/247من المرسوم الرئاسي  02الصفقة مثلما تشیر إلیھ المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، كما أن الممارسات العملیة و الواقع 
التطبیقي لعقود الصفقات جعلت من الكتابة ضرورة حتمیة لا یمكن 

 .الاستغناء عنھا
أن عقود الصفقات العمومیة ھي وسیلة  ة الموضوع فيو تظھر أھمی

قانونیة في ید السلطة العامة لانجاز العملیات المتعلقة بتسییر و تجھیز 
المرافق العامة، و أداة  لمجابھة الأخطار التي تھدد استثمار الھیئات 
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العمومیة و ملكیتھا، غیر أن الأموال التي تضخ و تصرف بعنوان صفقة 
، لذلك فبالرغم 2ح متعاقدة تتحمل أعباؤھا الخزینة العمومیةعمومیة لمصال

 ھمن حرص النصوص القانونیة على ضبطھا و تنظیمھا بإحكام، إلا أن
جد بعض الثغرات و التناقضات و الحقائق التي تفتح الباب أمام یو

  :تتمحور اشكالتینا حول علیھالممارسات الممنوعة ؛ و 
معالجة الكتابة في عقود الصفقات ھل وُفِّق المنظم الجزائري في  

العمومیة و وضع إطار عام محكم شاف كاف لھا؟لا یسمح بالعجز و 
القصور؟، أو بالانتقادات و التناقضات، أو بالانزلاقات و الانحرافات؟أو 

  بالتجاوزات و المخالفات؟؛ 
  : و سیتم معالجة ھذه الإشكالیة وفقا للھندسة المنھجیة التالیة

I. لخدمات قبل إبرام الصفقات حقائق تنفیذ ا 

 الكتابة قبل الشروع في التنفیذ كقاعدة عامةحقیقة   .1

 الشروع في التنفیذ قبل الكتابة كاستثناءحقیقة  .2

II.  تناقضات تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقات 

 06 و 12الحاصل في المعیار العضوي بین المادتین التناقض  .1

 23و 12الحاصل في إجراءات صفقة التسویة بین المادتین التناقض  .2

 23و 12الحاصل على مستوى الرقابة للمادتین التناقض  .3

 

I.  حقائق تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقات 

إن الصفقة العمومیة باعتبارھا عقد إداري یجب أن تفرغ في الشكل 

قصده الكتابي المفروض وفق إجراءات الصفقات العمومیة وھذا ما 

عقود صفقات العمومیة ،فالم بعبارة التشریع الساري المفعولالمنظ

إلا أن ، 15/247المرسوم  ومبرمھ وفق الشروط الواردة في  مكتوبة

الكتابة قبل  –المنظم في تنظیم الصفقات العمومیة قد اقر بقاعدة عامة 

و ھذه  –الشروع في التنفیذ قبل الكتابة  –و اقر كذلك باستثناء لھا  -التنفیذ
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من أھم الحقائق التي نرید تسلیط الضوء علیھا بالتحلیل و المناقشة من 

 : خلال ما یلي

 حقیقة الكتابة قبل الشروع في التنفیذ كقاعدة عامة  - 1

لقد أجمعت جل النصوص القانونیة المنظمة لعقد الصفقات العمومیة 

أن التأكید على  عمار بوضیافو یعتبر الأستاذ ،على أنھا عقود مكتوبة

أن عقد الصفقات العمومیة یعد  الأول 3الكتابة قبل التنفیذ یعود لسببین

نیة و مختلف البرامج القالب القانوني لتنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة و الوط

بسبب الأموال الضخمة التي تصرف بعنوان ، أما الثاني فالاستثماریة

إلا أن المنظم و ، العمومیة و التي تتحملھا الخزینةالصفقات العمومیة 

قد وقع في جملة من  - الكتابة قبل التنفیذ-أثناء تنظیمھ للقاعدة العامة

 : التناقضات نجملھا في إصابات على عدة مستویات

 :إصابة في الصیاغة القانونیة 1- 1
لابد من الإشارة إلى أن المنظم الجزائري أثناء نصھ على القاعدة  

وع في التنفیذ فانھ حصر عملیة الشروع فقط العامة أي الكتابة قبل أي شر
 حسب حرفیة النص L’exécution des prestations تنفیذ الخدماتفي 

 laبالعربي و مصطلح تنفیذ الخدمات یعد نوع من أنواع الصفقات  

prestation de services  ، فلو أخذنا بحرفیة النص العربي لوجدنا بأن
تنطبق فقط على  - الشروع في التنفیذأي الكتابة قبل  –القاعدة العامة 

صفقات الخدمات دون غیرھا من الصفقات ، إلا أن قواعد المنطق و 
الواقع العملي لا یسمح بذلك بل أن ھذه القاعدة العامة في رأینا  تشمل كل 
الصفقات مھما كان نوعھا ، لذلك كان لزاما على المنظم الجزائري أي 

:" حینما نص  02ء صیاغتھ للمادة یتبع نفس النھج الذي اعتمده أثنا
 .المصلحة المتعاقدة  لتلبیة حاجات....الصفقات العمومیة عقود مكتوبة 

 :إصابة في تحدید الھدف 2- 1



 )حقائق و تنقضات(تنفیذ الصفقات قبل إبرام الخدمات                        قمار خدیجة.د
 

 2019برنوفم/ 02، العددالسادس المجلد                        مجلة صوت القانون               

805  

الھدف العام من الصفقة العمومیة ھو تلبیة الحاجات قد تكون ھذه  
الحاجة في شكل أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات، و منھ تصبح 

"  تلبیة الحاجاتتبرم الصفقات العمومیة قبل أي الشروع في "  03المادة 
و دلیلنا في أن المنظم لم یكن ، "تنفیذ الخدماتقبل أي شروع في " و لیس 

ھو  03موفقا عند استعمالھ لمصطلح تنفیذ الخدمات أثناء صیاغتھ للمادة 
عندما  29تفصیلھ للمعیار الموضوعي لعقد الصفقات العمومیة في المادة 

راح یحدد موضوع كل صفقة على حدى فقد أوضح ھدف كل صفقة 
مصطلح باستعمالھ في كل مرة و بدایة كل فقرة مع تعریفھ أي صفقة 

 :و ذلك كالتالي " a pour objet تھدف"
الصفقة العمومیة للأشغال إلى انجاز منشاة أو أشغال بناء أو  تھدف -

 . احترام الحاجاتھندسة مدنیة من طرف مقاول ، في ظل 

الصفقة العمومیة للوازم إلى اقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجار، بخیار  تھدف -

أو بدون خیار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد ، مھما 

 .satisfaire les besoins موجھة لتلبیة الحاجاتكان شكلھا 

و تتم صفقة (الصفقة العمومیة للدراسات إلى انجاز خدمات فكري  تھدف -

سات دائما عند إبرام صفقة أشغال ، فھي بذلك تعیدنا إلى الفكرة الدرا

 ) احترام الحاجاتالأولى أي في ظل 

الصفقة العمومیة للخدمات المبرمة مع متعھد خدمات إلى انجاز  تھدف -

تقدیم خدمات، و ھي صفقة عمومیة تختلف عن صفقات الأشغال و اللوازم 

 .أو الدراسات 

 

 : إصابة في تحدید التعریف 3- 1

نجد أن المنظم قد عجز حتى على  29فلو تمعنا في الفقرة الأخیرة للمادة 
  : و ذلك یوصلنا إلى الملاحظات الآتیة  تحدید تعریف صفقة الخدمات
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لأنھ استعمل جملتین فقط على عكس الأنواع : تعریف مقتضب 1- 3- 1

و یجول لتحدید  الأخرى للصفقات العمومیة، التي راح فیھا المنظم یصول

المعنى و الھدف من كل صفقة باستعمال عبارات متنوعة و متعددة و في 

 .فقرات عدة، بالمقارنة مع صفقة الخدمات فقد شملت فقرة یتیمة وحیدة

یظھر لنا في الجملة الأخیرة عجز المنظم في تحدیده  :تعریف سلبي 2- 3- 1

" ل قولھ لمعنى صفقات الخدمات عندما استعمل التعریف السلبي من خلا

عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو  تختلفو ھي صفقة عمومیة 

فعبارة تختلف الذي استعملھا تدخلنا في متاھة أخرى للبحث " الدراسات

عن مضمون ھذه الصفقة و كأنھ یرید بذلك أن یوجھنا إلى ما یدخل 

ضمن إطار كل صفقة و ما یخرج عن ھذا الإطار یصب في صفقة 

لأمر غامضا إلى أن یأتي تعدیل آخر لیوضح لنا ھذه الخدمات، و یبقى ا

 .المسألة

 حقیقة الشروع في التنفیذ قبل الكتابة كاستثناء  - 2

التي تنص على كتابة عقد الصفقة  یمكن الخروج عن القاعدة العامة 
العمومیة قبل الشروع في التنفیذ، بمعنى الشروع في التنفیذ قبل إبرام 

حالتین فقط مع توفر شروط معینة و بإتباع الصفقة العمومیة و ذلك في 
  :إجراءات محددة؛ و ھي كالتالي

  
  
  

 :استثناء صفقات في حالة الاستعجال الملح 1- 2

و التي یتعرض فیھا ملك أو  12و ھي الحالة التي نصت علیھا المادة  
استثمار إلى خطر داھم أو یكون ھذا الخطر مجسد في المیدان یھدد 
استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، فإذا ما اتبعنا 
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تقبال الإجراءات القانونیة لإبرام الصفقة العمومیة بدءا من الإشھار إلى اس
وصولا إلى مرحلة الإبرام النھائي ، ظرفة و تقییمھاالعروض و فتح الأ

للصفقة مع متعامل اقتصادي معین ، فان الاستعجال الملح الذي وقعت فیھ 
المصلحة المتعاقدة لا یمكنھ التكیف مع ھذه الآجال بالتالي قد أجاز المنظم 

 :ھي  الشروع في التنفیذ قبل الإبرام ، و ذلك بشروط معینة
 .عدم توقع المصلحة المتعاقدة للظروف المسببة للاستعجال -

أن لا یكون سبب ھذه الحالة یعود إلى تماطل المصلحة المتعاقدة أو  -

 .نتیجة مناورات من جھتھا 

أن یقتصر التنفیذ على كل ما ھو ضروري فقط لمواجھة ھذه الحالة  -
   الاستعجالیة الملحة

تتم فلشروع في التنفیذ قبل الإبرام م باأما عن الإجراءات المتبعة للقیا
بموجب مقرر ترخیص صادر من مسئول الھیئة العمومیة أو الوزیر أو 
الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، و یبقى للمصلحة المتعاقدة أن 
تتحرك لدى الجھات المخولة بالترخیص، و یقع علیھا عبء تبریر وجھ 

في حالات أخرى جانب المساس بالملك الخطر و نطاقھ و آثاره، كما تبین 
الوزیر أو الوالي أو مسئول الھیئة (محاولة منھا لإقناع الجھات المعنیة 

،ثم تأتي عملیة بھدف إصدار الترخیص) العمومیة أو رئیس المجلس البلدي
أشھر ابتداء من تاریخ التوقیع على المقرر  06إبرام صفقة تسویة في ظل 
ملیون  12الخدمات إذا كانت العملیة تفوق  الذي یرخص البدا في تنفیذ

ملایین دینار  06دینار جزائري بالنسبة لصفقة الأشغال و اللوازم و تفوق 
عرض صفقة ، و أخیرا نسبة لصفقة الخدمات و الدراساتجزائري بال

 .التسویة على الھیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة
قابة الإداریة الداخلیة منھا قد تم تخطیھا و و من ھنا نجد بان أشكال الر 

عدم إتباعھا في ھذا النوع من الصفقات، إضافة إلى أن إجراءات الإبرام 
بین المصلحة و المتعامل الاقتصادي المتعاقد معھا تتم فقط عن طریق 

  .par un échange de lettres تبادل الرسائل
 :في اتخاذ القراراستثناء الصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة  2- 2
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حیث تعفى ھذه الصفقات من طریقة الإبرام و یتم فیھا الشروع في التنفیذ 
و ذلك  15/247من المرسوم  23قبل الكتابة و ھو ما جاءت بھ المادة 

  :بشروط ھي 
أن  تقع ھذه الحالة فقط في عملیات استیراد المنتجات و الخدمات التي   -

 تتطلب السرعة لاتخاذ القرار بحكم طبیعة ھذه المنتجات و الخدمات

أن أي تماطل أو تأخیر من شانھ أن یؤدي إلى تغیر أسعار ھذه   -

 .  المنتجات أو قد یؤدي إلى نفاذھا في السوق و عدم توفرھا

فان قراءتنا لھذه الحالة یستلزم أن تبرم ھذه ؛ من جھة أولى 1- 2- 2

الصفقات ضمن نوع معین بالذات و ھو إما صفقات اللوازم و صفقات 

الخدمات  التي تستدعي بالمصلحة المتعاقدة إلى اقتناء منتجات أو 

خدمات من خارج الدولة ضمن عملیة استیراد مواد  أو خدمات و ھي 

مثل الأشغال و الدراسات ، و  بذلك تستبعد الأنواع الأخرى للصفقات

و  للوازمملیون دینار جزائري  12منھ نجد بان مقدارھا المالي سیكون 

شروع في ؛أما الإجراءات المتبعة لل للخدماتملایین دینار جزائري  06

یؤسس الوزیر المعني لأي قطاع بمناسبة كل أن  التنفیذ قبل الإبرام فھي

ین اصة تتشكل من أعضاء مؤھلعملیة استیراد لجنة وزاریة مشتركة خ

، یترأس اللجنة ممثل المصلحة المتعاقدة، و تتوافر فیھم الكفاءة و الخبرة

مع تكلف اللجنة بإجراء المفاوضات و اختیار الشریك المتعاقد ثم 

تداء من أشھر اب 03تحریر صفقة تسویة خلال ، ثم المصلحة المتعاقدة

صفقة التسویة على الرقابة عرض خیرا أ، و الشروع في تنفیذ الخدمات

 .الخارجیة

الذي  إن عملیة اختیار المتعاقد ھنا ھي استثناء عن مبدأ المنافسة 
كأصل عام في إبرام الصفقات  15/247بني علیھ المرسوم الرئاسي 

العمومیة، فھنا یتم الاختیار بتخصیص الصفقة إلى متعامل اقتصادي 
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معھ ضمن ما یسمى بطریقة معین عن طریق الاستدعاء المباشر للتعاقد 
فھل تدخل ھذه الحالة ضمن الفقرات المنصوص علیھا في  ،التراضي 

  ؟ 4المادة المنظمة لحالات التراضي البسیط 
 49من خلال تحلیلنا للفقرات التي نظمتھا المادة ؛من جھة ثانیة 2- 2- 2

و التي تلجأ فیھا المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط لا نجد ھناك إشارة 

و صریحة لحالة السرعة في اتخاذ القرار ، على عكس ما فعلھ  مباشرة

المنظم فیما یخص حالة الاستعجال الملح المعلل فقد أدرجھ في المادة 

ثم أعاد تكرار نفس المعلومة ضمن حالات التراضي البسیط في  12

حالة الشروع في  –، بالرغم من أن الحالة الثانیة 49للمادة  2الفقرة 

ھي من الحالات التي  -لإبرام بسبب السرعة في اتخاذ القرارالتنفیذ قبل ا

تستدعي إبرام الصفقة ضمن طریقة التراضي البسیط إلا أن المنظم قد 

اغفل إدراجھا و ھذه إصابة ثانیة مباشرة للمنظم أثناء صیاغتھ لأحكام 

ھذا المرسوم و تعد ثغرة من الثغرات التي أھملھا المنظم، لذلك یعد 

مع الإشارة إلى عملیة  49ھذه الحالة ضمن فقرات المادة  لزاما إدراج

دون تكرار لھا حتى لا نعید نفس الخطأ الذي وقع فیھ  23الإحالة للمادة 

 ، ھذا من جھة ؛ 49من المادة  02في الفقرة 

فان المتتبع للفقرات المنصوص علیھا في المادة ؛من جھة ثالثة 3- 2- 2

و  49للمادة  03مع الفقرة  قد یسقط حالة السرعة في اتخاذ القرار 49

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات " التي تنص 

، صحیح أن عملیة التموین ھذه قد تنفذ بشأنھا صفقات "السكان الأساسیة

لوازم و خدمات، و أن ھذه العملیة تتطلب كذلك السرعة في اتخاذ 

و لیس بسبب القرار لكن السرعة ھذه تقع بمناسبة حاجة السكان لھا، 

طبیعة المنتجات و الخدمات المراد استراھا و لا بسبب تغیر أسعار ھذه 

من  03المنتجات و الخدمات، لھذه الأسباب فإننا نستبعد إسقاط الفقرة 

، إضافة إلى أن 23على الحالة المنصوص علیھا في المادة  49المادة 
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ستبعد كلیا من عملیة التموین لا تعني عملیة الاستیراد  ، بذلك فإنھا ت

 .عملیة الإسقاط

II. تناقضات تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقات: 

المعیار العضوي و الثاني على  تو یظھر ھذا التناقض على ثلاث مستویا

؛ و الأخیر على  23و  12مستوى إجراءات صفقة التسویة للمادتین 

 الإبرام للحالتین؛ التنفیذ قبلمستوى الرقابة على عملیة 

  06و المادة12الحاصل في المعیار العضوي بین المادة التناقض  - 1

یمكن مسئول الھیئة العمومیة أو :" ...على  01فقرة 12نصت المادة 
الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن یرخص 

فمن خلال " بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة
تحلیلنا و مناقشتنا للمعیار العضوي في كل من المادتین السابق ذكرھما 

  : الیةوصلنا إلى النتائج الت
  : تناقض من حیث الترتیب المعیاري 1- 1

التي نصت على المعیار  15/247من المرسوم  06و بالعودة للمادة
العضوي نجدھا قد رتبت المصلحة المتعاقدة ضمن ترتیب منھجي منطقي 
تسلسلي تناغمي منسجم حسب تنظیمھا الإداري من مركزیة إلى لامركزیة 

- الجماعات الإقلیمیة - الدولة":متتالیةنحو المؤسسات المرفقیة ضمن فقرات 
المؤسسات العمومیة الخاضعة  - المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة، 
كلیا أو جزئیا، بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو من الجماعات 

 .الإقلیمیة
في ھذه النقطة أن المنظم الجزائري لم یحترم ترتیب ما نرید توضیحھ 

التي جاءت  06بما یتوافق مع المادة  12المصلحة المتعاقدة في المادة 
بدأت بالدولة ثم الجماعات الإقلیمیة، ثم  06بالمعیار العضوي فالمادة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و أخیرا المؤسسات العمومیة 
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فقط بدأت أثناء تنظیمھا  12ع التجاري، أما المادة الخاضعة للتشری
لإجراءات  إصدار مقرر الترخیص بالشروع في التنفیذ قبل الكتابة 
بمسئول الھیئة العمومیة ثم الوزیر ثم الوالي ثم رئیس المجلس الشعبي 

 06البلدي، فكان علیھ أن یتبع نفس النھج و الترتیب المستعمل في المادة 
كن للوزیر أو الوالي، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو یم"...بان یقول 

  ، ..." مسئول المؤسسة العمومیة أن یرخص بموجب مقرر معلل
بالمقارنة مع المشرع الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي كان منسجما 

أمام  بین تمثیلھللشخص المعنوي العام و  المعیار العضويفي نصھ على 
 التي تكون"... 800اریة و ذلك في كل من المادة الجھات القضائیة الإد

المؤسسات العمومیة ذات الطابع أو إحدى لبلدیة أو ا الولایة أو الدولة
عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو "... 828و المادة " الإداري

تمثل بواسطة ...المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا في الدعوى
، و التوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي، الواليني، المع الوزیر
ھذا من "  للمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریةالقانوني بالنسبة  الممثل
  جھة؛

  :تناقض من حیث الاختلاف الاصطلاحي 2- 1
لمصطلح الھیئة العمومیة لم  12استعمال المنظم الجزائري في المادة 

المعني أن یرخص ... الھیئة العمومیةمسئول یمكن :"...یكن في محلھ 
بموجب قرار معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة 

فرق بین الھیئة العمومیة و المؤسسة ، حیث أن ھناك ..."العمومیة
و ھو تناقض آخر وقع فیھ المنظم الجزائري في عملیة الصیاغة  5العمومیة

من نفس  06مع المادة  15/247من المرسوم  12القانونیة للمادة 
المرسوم التي استعملت مصطلح المؤسسة العمومیة و لیس الھیئة العمومیة 

  . 6في تفصیلھا للمصلحة المتعاقدة
لا یوجد في المعیار العضوي للمصلحة المتعاقدة مصطلح الھیئة العمومیة 

 Etablissementو إنما اعتمد المنظم على جھاز آخر المؤسسة العمومیة  

public   و لیس الھیئة العمومیةl’institution publique  على الرغم  من
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اشتراك المؤسسات العمومیة و الھیئات العمومیة بعدد من الأحكام، فان 
  . 7ھناك نقاط اختلاف بینھما

  :تناقض من حیث المفھوم 3- 1
ظھرت عدة محاولات فقھیة لإعطاء تعریف جامع و مانع للمؤسسة 

مرفق " أن المؤسسة العمومیة  محمد صغیر بعليالأستاذ  عرفھافقد العمومیة 
المؤسسة " تعریف آخر ناصر لبادأعطى الأستاذ ،8"عام مشخص قانونیا

العمومیة شخص عمومي یقوم بنشاط متخصص، و تعتبر كأداة اللامركزیة 
ھي شخص اعتباري "  احمد محیو، و أخیرا العمید 9)" المرفقیة(التقنیة 

مین التسییر المستقل أموذج التأسیسي الھدف من إحداثھا تإداري من الن
  .10" لمرفق الدولة أو الولایة أو البلدیة، أو لشخص آخر

  
  :تناقض من حیث الاحتمالات المطروحة 2- 1

إن إعطاء مصطلح عام غیر محدد أو مضبوط قد یفتح لأصحاب 
  :الاختصاص باب التفسیر مما یسمح بطرح عدة احتمالات

ھل أراد المنظم بمصطلح الھیئة العمومیة أن : الاحتمال الأول   1- 2- 1

یجمع تحت لوائھ بین المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و 

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الجزائري، فھو یقصد بمسئول 

الھیئة العمومیة المخول منح الترخیص ھو مسئول ھذه المؤسسات 

 .؟06لفقرات الأخیرة للمادة العمومیة المذكورة في ا

أن المنظم الجزائري و مع بدایتھ لصیاغة المادة : الاحتمال الثاني 2- 2- 1

للشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل  يقد حدد الشرط الموضوع 12

إبرام الصفقة و ھو حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم یتعرض لھ 

طر یھدد استثمارا أو ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان أو وجود خ

فھنا یرید المنظم أن یقصد  الأمن العمومي ،أو  للمصلحة المتعاقدةملكا 

بمسئول الھیئة العمومیة ھو مسئول الأمن العمومي، أما الوزیر و الوالي 
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و رئیس المجلس الشعبي البلدي یعتبرون مسئولون عن مصلحة متعاقدة؟ 

ل المطروح عن باقي أنواع لكن حتى و إن أخذنا بھذا الطرح یبقى السؤا

المصالح المتعاقدة ألا وھي المؤسسات العمومیة سواء ذات الطابع 

الإداري أو الخاضعة للتشریع التجاري فأین محلھا من مسالة الشروع في 

 .ن الأخذ بھذا الطرح یستبعدھا تنفیذ الخدمات قبل الإبرام ؟ لأ

ع بالتنفیذ قبل أن المنظم عندما راح یقر بالشرو :الاحتمال الثالث 3- 2- 1

ن الأمر یتعلق بحالة استعجال تھدد ملك أو استثمار أالكتابة فقد حدد ب

أو حالة استعجال ) 15/247من المرسوم  06المادة (لمصلحة متعاقدة 

تھدد ملك امن عمومي ، و أثناء طرحھ للإجراءات  فانھ خول منح 

قد یؤدي الترخص لمسئول الھیئة العمومیة فقط دون المؤسسة العمومیة، 

بنا ذلك إلى تفسیر مفاده أن مسئول الھیئة العامة ھو ممثل المؤسسة 

، لان عناصر  06من المادة  03العمومیة ذات الطابع الإداري أي الفقرة 

المرفق العام تنطبق على المصطلحین فكل مؤسسة عمومیة ذات طابع 

إداري ھي ھیئة عامة، و ھو بذلك یقصد أن باقي المؤسسات الخاضعة 

من ھذا المرسوم لا  04للتشریع التجاري المنصوص علیھا في الفقرة 

یمكنھا الشروع في التنفیذ قبل إبرام الصفقة، بالتالي فكل أنواع الصفقات 

و  -الكتابة قبل التنفیذ- التي تبرمھا ھذه المؤسسات علیھا تطبیق القاعدة

ي تمر بھا احترام المعیار الشكلي و إتباع باقي الإجراءات و المراحل الت

  الصفقة وصولا إلى مرحلة التنفیذ ؛

ھددت حالة استعجالیة ملحة  وو لكن بالمقابل لو أخذنا بھذا التفسیر ماذا ل
ملك أو استثمار مؤسسة كانت الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة قد 
تكلفت بتمویلھا بصورة كلیة أو جزئیة، أو كانت مساھمة فیھا بصورة 

لا یمكنھا ھنا مجابھة الحالة بالشروع في التنفیذ ثم بعد أمؤقتة أو نھائیة، 
ذلك تبرم صفقة تسویة، و لماذا لم یصرح المنظم باختصاص رئیس 
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المؤسسة العمومیة الخاضعة للتشریع التجاري إذا ما توافرت فیھا شروط 
المصلحة المتعاقدة أن یمنح ترخیص بالتنفیذ كما فعل مع باقي المصالح 

  .المتعاقدة
 :23و12ت صفقة تسویة بین المواد ناقض  الحاصل في إجراءاالت  - 2

من تنظیم الصفقات العمومیة المرسوم  12من المادة  03تنص الفقرة 
و مھما یكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة : على ما یلي 15/247

أعلاه، خلال ستة  03عمومیة على سبیل التسویة، خلافا لأحكام المادة 
تاریخ التوقیع على المقرر المذكور أعلاه، إذا  أشھر، ابتداء من) 06(

أدناه،  13كانت العملیة تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 
و عرضھا على الھیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة ، أما 

و مھما یكن من :" لنفس التنظیم فتنص على  23من المادة   04الفقرة 
أشھر، ابتداء من الشروع ي تنفیذ  03ر صفقة تسویة خلال اجل أمر، تحر

و من خلال "الخدمات و تعرض على الھیئة المختصة بالرقابة الخارجیة
  :إجراء عملیة مقارنة بین المادتین فإننا توصلنا إلى الملاحظات التالیة 

فان المنظم قد اوجب القیام بعملیة :  إلزامیة الإجراء اتفاق على  1- 2

في تنفیذ الخدمات بشأنھا قبل كتابتھا في كل  ألصفقة التي تم البدلالتسویة 

الأحوال، فانھ یجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تحتج بالحالة 

أو أن تتذرع بحجة  12الاستعجالیة الملحة في الحالة المذكورة في المادة 

لتقوم  23للحالة المنصوص علیھا في المادة  السرعة في اتخاذ القرار

بعدم إفراغ ھذه الصفقات في شكلھا الكتابي، لأن عملیة كتابة ھذه 

الصفقات ھي الإطار القانوني الذي یثبت مآل الأموال العمومیة التي 

أنفقتھا المصلحة المتعاقدة، بالتالي فان احترام المعیار الشكلي في 

ره أداة من الأدوات القانونیة لحمایة المال الصفقات العمومیة یمكن اعتبا

و  12من المادة  03العام ، لذلك فان المنظم قد أصاب عندما ابتدأ الفقرة 

 ..."و مھما یكن من أمر" بعبارة  23من المادة  04الفقرة 
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قد استعمل المنظم حین تنظیمھ : المصطلح قض في استعمالاتن 2- 2

من  03على عبارات مختلفة ، ففي الفقرة لعملیة إبرام صفقة تسویة 

صفقة عمومیة على سبیل  إبرام،فلابد من :"...نص على  12المادة 

تمر و تعني أن " passé à titre"و یقابلھ النص الفرنسي ..." التسویة

تحرر صفقة :"...فتنص  23من المادة  04أما الفقرة  على صفقة تسویة

یعني أن  "est établi et soumis" و یقابلھا النص الفرنسي..." تسویة

في آجل محددة، و قد استعمل المنظم  تؤسس و تقدم صفقة تسویة

، و باستقراء ھذه 23و تحریر في المادة  12عبارتین إبرام في الماة 

العبارات نجد التناقضات التي وقع فیھا المنظم أثناء صیاغتھ لھذه الفكرة، 

ضمن آجال  صفقة تسویة تبرملان الفكرة واضحة و بسیطة و ھي أن 

 - إبرام صفقة تسویة:( معینة، فلماذا المنظم راح یستعمل عدة عبارات

؟ بل كان علیھ  )passé à titre- est établi et soumis -تحرر صفقة تسویة

و أن یتفق على عبارة واحدة حتى تأتي الصیاغة القانونیة واضحة 

أمام السلطة التقدیریة  ، سھلة الفھم و سلسة، و حتى لا نفتح الباببسیطة

 .للمصلحة المتعاقدة لتأول النص إلى أمر آخر

ما یمكن ملاحظتھ انطلاقا من تحلیل : الآجال تناقض في تحدید 3- 2

أو  12المدة القانونیة اللازمة لإجراء صفقة تسویة سواء إبرامھا المادة 

أنھما اختلفتا في الآجال و تاریخ حسابھا، فآجال  23تحریرھا المادة 

 أشھر 6حساب صفقة تسویة لتنفیذ خدمات في حالة الاستعجال الملح ھي 

بالبدء في التنفیذ، بشرط  رر الترخیصتاریخ التوقیع على مقتحسب من 

كما سبق الإشارة  13المادة  أن تفوق العملیة المعیار المالي المحدد في

أما صفقة تسویة تنفیذ خدمات في حالة الصفقات التي تتطلب ، إلیھ

، و لكن لا تحسب من تاریخ  أشھر 3السرعة في اتخاذ القرار ھي 

ضر اجتماع المعني باختیار اجتماع اللجنة الوزاریة و إصدارھا لمح
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، مع العلم أن تاریخ تنفیذ الخدماتالشریك المتعاقد ، و إنما تحسب من 

الخدمات المنصبة في ھذا الباب ھي عملیة استیراد منتجات تتضمن فیھا 

أشھر  6صفقة اقتناء لوازم، و منھ فان صفقة التسویة ستحرر في ظل 

التي استوردتھا من الشریك  من تاریخ تسلم المصلحة المتعاقدة للمنتجات

أشھر طویلة جدا خاصة و أن تنفیذ  6المتعاقد معھا، و نحن نرى أن مدة 

الخدمات قد تم و صرفت أموال طائلة على المنتوج المستورد من دون 

كتابة الصفقة في شكلھا القانوني، إذن لماذا المنظم منح ھذا الأجل ؟ و 

ریخ الاتفاق و التفاوض مع كیف انھ لم ینص على احتساب الأجل من تا

الشریك المتعاقد و إنما احتسبھا من تاریخ تنفیذ الخدمات و استلام 

 المصلحة المتعاقدة للمنتوج المسترد؟

عدم بالرغم من اتفاق الحالتین على  :تناقض على مستوى الرقابة 4- 2

إحالة صفقة التسویة إلى لجان الرقابة الخضوع إلى الرقابة الداخلیة و 

المتمیزة في تصنیفھا بین صفقات الھیئات المركزیة و صفقات الخارجیة 

على رقابة المالیة لكل من أقرت  12المادة  إلا أن، 11الھیئات اللامركزیة

مجلس المحاسبة و الوزیر المكلف بالمالیة و سلطة ضبط الصفقات 

 23، أما المادة 12العمومیة و تفویضات المرفق العام و المفتشیة العامة

و لكن و  لت ذلك؛فھل یعني أنھا لا تخضع لھذا النوع من الرقابة؟فقد اغف

سلطة ضبط الصفقات نجد المنظم قد أوكل  213بالرجوع إلى المادة 

بعملیة تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین الاقتصادي و التقني  العمومیة

للطلب العمومي، و قد خولھا المنظم في نفس المادةمھمة البت في 

الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع الأجانب، و لما النزاعات 

جاءت من اجل تنفیذ خدمات  23كانت صفقة التسویة المبرمة وفقا المادة 

لا تتم إلا مع أجانب خارج الدولة ،  وفي إطار عملیة استیراد منتوجات 
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لذلك فان سلطة الضبط ھذه حسب التنظیم المعمول بھ مكلفة حصریا  

  .في النزاعات الناشئة عن صفقة تسویة مع ھؤلاء الأجانببالت 

 :خاتمة

بعد استعراض مختلف أوجھ الحقائق و التناقضات لعملیة الشروع في 
 ؛ لنا التنفیذ قبل إبرام الصفقات یتبینّ

 غموض بعض المصطلحات الواردة في تنظیم الصفقات العمومیة  أن
دفع بأصحاب الاختصاص و أوقعھم في تناقضات و إشكالات بسبب 
عدم ادارك معنى النص و ذلك یرجع لغیاب الثقافة القانونیة، و ھذا ما 
یلاحظ من خلال النص العربي و الفرنسي لتنظیم الصفقات حیث تظھر 

ما یعاب ،خلال تفسیر المصطلحات و الترجمةبعض الاختلافات بینھما 
إعدادھا من طرف  انھ اثناءنصوص الصفقات العمومیة  علىعلى 

  .العربیةنسیة أولا ثم تترجم إلى السلطة التنظیمیة تحرر باللغة الفر
  إن مراجعة المنظم لتنظیم الصفقات من فترة إلى أخرى قد یعبر عن

تصطدم بھا اللجان الرقابیة أثناء محاولة لسد الثغرات و النقائص التي 
ممارستھا لعملھا الرقابي، و قد یكون ذلك إدراكا منھ لتفادي استغلال 
الوظیفة و النفوذ، و التلاعب بالمال، خدمة للمصلحة العامة و مراعاة 

 .للظروف و المتغیرات السیاسیة و الاقتصادیة للدولة
 دي الثغرات و اجتھاد المنظم في كل مرة من أجل تفامن رغم البف

الأخطاء الموجودة في التنظیم السابق،و مع ذلك؛فلا تزال ھناك العدید 
 .من الأمور العالقة حاولنا الإشارة إلیھا في صلب ھذه الدراسة التحلیلیة

  :الھوامش

المتضمن  24/07/2002المؤرخ في   02/250من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  .1

من المرسوم الرئاسي  04، و المادة 2002، 58عدد تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الجریدة  17/10/2010المؤرخ في  10/236

من المرسوم الرئاسي  02، و كذلك المادة 2010، الصادرة سنة 58الرسمیة عدد 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  16/09/2015المؤرخ في  15/247

 . 2015سبتمبر  20الصادرة في  50رفق العام، الجریدة الرسمیة العدد الم
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قراءة في مرسوم –بن سالم خیرة، نحو ترشید النفقات و تعزیز مبادئ عقود الصفقات  .2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مجلة صوت  15/247

    03 -02، ص 2018،أفریل 01القانون، المجلد الخامس،العدد

الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقھیة، عمار بوضیاف ،  .3

 .37، ص2007، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 1ط

قام المنظم في التنظیم الأخیر للصفقات العمومیة بتقلیص الحالات التي تلجا فیھا  .4

من مرسوم  49ي المادة حالات ف 06المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط إلى 

 10/236المرسوم الملغى  43حالات التي كانت موجودة في المادة  08بدل  15/247

خلدون عیشة، قراءة في الأحكام الجدیدة لقانون الصفقات : ، لمزید من المعلومات انظر

، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، 15/247العمومیة و تفویضات المرفق العام رقم 

 .50، ص  06دد الع

بوزید غلابي، مفھوم المؤسسة العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة العربي بن مھیدي أم  .5

 .23، ص 2011البواقي، 

قونال ، الاختلالات المعیاریة في تحدید مفھوم الصفقات العمومیة حسب المرسوم یاسین  .6

 .96 ص 2019جوان  12،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد  15/247الرئاسي 

، منشورات جامعة )الجزء الأول(المبادئ العامة /الدكتور سعید نحیلي، القانون الإداري .7

  .210، ص 2012دمشق، 

 .241، ص  2002محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع،  .8

 ،SARP ،2004النشاط الإداري، مطبعة: ناصر لباد، القانون الإداري ، الجزء الثاني .9

 182ص 

احمد محیو، ترجمة محمد صاصیلا، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الثانیة،  .10

 .443، ص 1985دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مانع ، طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا في ظل القانون عبد الحفیظ  .11

 .01،ص2008بلقاید، تلمسان، بي بكر ي، مذكرة ماجستیر، جامعة االجزائر

تیاب ، آلیة مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شھادة نادیة  .12

 .39 – 37، ص ص 2013دكتوراه في العلوم تخصص قانون،جامعة تیزي وزو،

  :قائمة المراجع
 المؤلفات:  

الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و  2007عمار،بوضیاف  -

 .، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر 1فقھیة، ط
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، منشورات ، دمشق)الجزء الأول(المبادئ العامة /القانون الإداري 2012سعید ،نحیلي  -

 جامعة دمشق، 

   .دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر،القانون الإداري، 2002 ،محمد صغیر بعلي -

 الجزائر،النشاط الإداري،: القانون الإداري ، الجزء الثاني ، 2004ناصر،لباد  -

 .SARPمطبعة

محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة ،1985، ترجمة محمد صاصیلا،احمدمحیو  -

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الثانیة

 الاطروحات و المذكرات: 

 قسمآلیة مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه  ،2013تیاب نادیة، -

 .الجزائرجامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق،،عام قانون

طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا في ظل  ،2008مانع عبد الحفیظ، -

، جامعة ابي بكر بلقاید، الحقوق ، قسم قانون عام، كلیةالقانون الجزائري، مذكرة ماجستیر

 .الجزائرتلمسان، ،

قسم قانون عام كلیة مفھوم المؤسسة العمومیة، مذكرة ماجستیر،  ، 2011بوزید غلابي، -

 .الجزائرجامعة العربي بن مھیدي أم البواقي، الحقوق، 

 المقالات: 
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مجلة  15/247في مرسوم 
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الاختلالات المعیاریة في تحدید مفھوم الصفقات العمومیة ، 2019جوان قونال یاسین،  -
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